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 تعديل آلية تسديد الفوائد يعدّ "تعثّراً" ويخالف الشروط مصارف 3ستاندرد آند بورز" تخفض تصنيف 

 موريس متى
 
لسياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد وحجم انكشاف هذه عة يشهدها تصنيف لبنان الائتماني وتصنيف المصارف اللبنانية نتيجة الازمة اتطورات متسار  

 .لقطاع المصرفيازمة السيولة وحماية اة اللبنانية، اضافة الى الاجراءات المصرفية الاحترازية التي فُرضت قبل أسابيع لإدارة المصارف على الديون السيادي
ركي، ، يتعلق بخفض كبير للفائدة على الودائع الجديدة بالليرة اللبنانية والدولار الامي536 كانون الاول الجاري تعميما حمل الرقم 4أصدر مصرف لبنان في 

المتبقية بالليرة اللبنانية، فيما  %50حساب والـ بعملة ال %50ية بنسبة فضلًا عن الطلب الى المصارف تسديد الفوائد المستحقة على الودائع بالعملات الاجنب
تدفع فوائدها كاملة بعملة الحساب، وهو ما ئدة على الودائع الطويلة الاجل والمجمدة بالعملة الاجنبية بعد تاريخ صدور التعميم ان طلب "المركزي" تسديد الفا

ماني ان تعميم مصرف لبنان والاجراءات المصرفية على صعيد فرض القيود على وكالات التصنيف الائت يشمل الودائع بالدولار الاميركي. واعتبر بعض
تى خفض تصنيف وكالة "موديز" قبل ايام التصنيف الائتماني تحويلات والسحوبات وفتح الاعتمادات، يشكل نوعا من تعثر مالي يواجه المصارف، ومن هنا أال

وما  536التعميم ، إذ بررت الوكالة يومها خطوتها بما تضمّنه ca الى Caa2 جر وبنك بيبلوس منعوده وبنك لبنان والمهلثلاثة مصارف لبنانية هي بنك 
 .التي تعتمدها وكالة التصنيف يوحي بنوع من التعثر في السداد بالنسبة للمصارف إستنادا الى المعايير

 
يل الأمد لثلاثة مصارف لبنانية هي بنك عوده، بنك لبنان والمهجر، وبنك أما في الساعات الأخيرة، فقد قررت وكالة "ستاندرد آند بورز" خفض التصنيف الطو 

لة، كما خفضت لي في جدول التصنيفات الائتمانية للوكا، وهو تقويم يأتي ضمن خانة التعثر الما(Selective Default) اي SD ر المتوسط الى مرتبةالبح
تشرين  وكانت "ستاندرد آند بورز" خفضت تصنيف هذه المصارف منتصف ."SD" المتوسط إلىالتصنيف الائتماني على المدى القصير لـبنك عوده والبحر 

ان المصارف للبنان قيد المراقبة لخفض محتمل، واعتبرت يومها  بعد أسابيع من وضع الوكالة نفسها التصنيف السيادي CCC الى -B الثاني الماضي من
أن تآكل الودائع الذي بدأ في سيما بعد إقفال المصارف فترات طويلة نتيجة الاوضاع في البلاد، فيما ترى تعاني ضغوطا متزايدة بالنسبة الى السيولة، ولا 

سياسية الأخيرة والانتفاضة والاقفال المستمر للمصارف والقيود التي فرضتها الاخيرة على قد تسارع أخيرا، بسبب التطورات ال 2019النصف الأول من عام 
 .عرضة لخطر مزيد من الخفضيات المصرفية، لتبقى التصنيفات على قائمة المراقبة السلبية، بما يجعلها عض التحويلات والعملب

من إجراءات  536ن الوكالة التي بررت خطوتها هذه المرة بما فرضه تعميم مصرف لبناإرتفعت المخاطر واشتدت الازمة فأتى الخفض الجديد الذي توقعته 
و التخلف عن السداد لما تم الاتفاق عليه بين المودعين الودائع بالعملات الاجنبية، وهي خطوة تعتبرها الوكالة نوعا من التعثر ا إضافية على صعيد تسديد فوائد

عمليات لى المودعين وتطاول مبرمة بين الطرفين. كما أشار تقرير الوكالة الى التدابير والقيود التي تطبقها المصارف عوالمؤسسات المصرفية ضمن العقود ال
 ية الاخرى، وفرض قيود على التحويل النقدي من الليرة إلى الدولار ومنع الأفراد من الوصولالسحب والتحويل الى الخارج في ما يتعلق بالدولار والعملات الاجنب

. واعربت الوكالة عن مخاوفها في ما يتعلق "ستاندرد آند بورز" إلى ودائعهم في الوقت المحدد، بما يخالف الشروط التعاقدية بين الطرفين، بحسب ما اوردته
ئع الخارجية في السنوات يات بعض المصارف نتيجة الازمة، كما توقعت تراجع قدرات القطاع المصرفي على استقطاب الودابظهور بعض الإختلالات في ميزان

 .ا الضغوط التي تتحملها المصارف اللبنانيةالبلاد، ما يبقي ايضالمقبلة نتيجة الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها 
، اضافة الى القيود على فتح التي تطبقها كل المصارف وتحديدا على السحوبات بالدولار الاميركي والتحويلات الى الخارج وتؤكد مصادر مصرفية ان القيود

خفض لتصنيف المصارف اللبنانية، خصوصا ان هذه الاجراءات يمكن  لا يمكن فصلها عن ايالاعتمادات وتأمين الكفالات المصرفية، هي إجراءات إحترازية 
بتعميم من مصرف لبنان.  م يأت بقانون رسمي أورغم ان هذا الاجراء ل Capital Control ن ما يُعرف بالحظر القانوني على التحويلات اي الـإدراجها ضم

أكبر كل الاحجام، ولكن تبقى الانظار الى تقويم المصارف من مجموعة "الفا"، أي ولا تستبعد هذه المصارف ان يطاول الخفض مصارف لبنانية أخرى من 
ه المصارف تجمع العدد الاكبر من المودعين الذين تهافتوا خلال الازمة المصارف اللبنانية التي لديها ودائع تزيد قيمتها عن ملياري دولار، فضلًا عن كون هذ

 .قبل اتخاذ الاجراءات الأخيرة اموالهم من المصارف لسحب اكبر مقدار من
 

ان تخفض التصنيف في ومة الجديدة، إذ تراقب وكالات التصنيف هذا المسار لتحديد تصنيفها الجديد للبنان، ويمكن واليوم تتجه الانظار الى مسار تشكيل الحك
لوكالات ان تحافظ على التصنيف السيادي للبنان وربما ترفع تماعية، فيما يمكن احال فشل الحكومة في وضع حد لتنامي الضغوط الاقتصادية والمالية والاج

النمو الاقتصادي وتوقف النزف المالي عبر لية على المدى القصير اذا ما نجحت الحكومة في اتخاذ إجراءات سريعة تساهم في تحفيز عجلة نظرتها المستقب
 .التنفيذ الفعلي للإصلاحات اللازمة
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